
 (  1212)العام  (74( / العدد )21/ )والسياسية/المجلدمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

18 

 الشراء على حساب المورد في عقد التوريد الإداري 
 أ.د. حسن محمد علي البنان       

 م.م نوار نجيب توفيق                                       
 كلية الحقوق -جامعة الموصل

 

Purchase at the supplier's expense in the administrative supply 

contract 

Mr. Dr. Hassan Muhammad Ali Al-Banan 

Nawar Najib Tawfiq, M.M 

University of Mosul - College of Law 

 الإدارة تتمكن قانونية المورد وسيلة حساب على الشراء في الإدارة تعد سلطة :صلخستالم
 جبرية وسيلة فهي ونفقته، حسابه على العقد لتنفيذ المورد المقصر محل الحلول من بمقتضاها

 تتولى أن ويستوى  العقد، تنفيذ لضمان المقصر المورد محل الحلول من المتعاقدة الجهة تمكن
 على الحصول المورد حساب على الشراء ويهدف آخر, مورد به إلى تعهد أو التنفيذ بنفسها

 الموردين من وغيره لحمله بحقه جزاء وفرض تـوريـدها، عـن المورد تأخر أو امتنع التي المنقولات
 فهو الخصائص، من بعدد المتعاقد حساب على الشراء يتميز .تزاماتهم التعاقديةال احترام على

 الجهة وتلجأ مؤقت إجراء وأنه إدارية عقابية طبيعة وذو القانون، أو العقد في مسبقا   يحدد اجراء
 ورد أو تنفيذه في تأخر إذا أو العقد تنفيذ عن تخلف إذا المورد حساب على للشراء المتعاقدة
 الكلمات المفتاحية: في عقد التوريد الإداري. عليها المتفق للمواصفات مخالفة منقولات

 عقد,عقود,الوسائل,التوريد,الإداري.
Abstract 

    The authority of the administration to purchase at the expense of the 
supplier is a legal means by which the administration can replace the 
defaulting supplier to implement the contract at his expense and 
expense. Purchasing at the expense of the supplier aims to obtain the 
movables that the contractor refrained or delayed from supplying, and 
to impose a penalty against him to force him and other suppliers to 
respect their contractual obligations. 
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Purchasing at the expense of the contractor is characterized by a 
number of characteristics. It is a procedure that is predetermined in the 
contract or the law, and of an administrative punitive nature, specifying 
the reasons, and that it is a temporary procedure, and the contracting 
authority resorts to purchasing at the expense of the supplier if he fails 
to implement the contract or if he delays in its implementation or 
received violating movables. To the specifications agreed upon in the 
administrative supply contract.Keywords: contract, contracts, means, 
supply, administrative. 
 

 المقدمة
مابين جزاءات مالية ,وجنائية  ، الإداري  الجزاءات في العقود الإدارية ومنها عقد التوريد نوعتت

 وفاسخة,وضاغطة ,فالاخير وهو موضوع الدراسة فهو يتخلف عن بقية الجزاءات لأنه
 اتهالتزام لتنفيذ المقصر المورد على الضغط به يراد وإنما التعاقدية، الرابطة إنهاء لايستهدف

، وإنما تأمين فحسبفي تنفيذ العقد  وردسلوك الملضبط  ليس فهو العقد في عليها المنصوص
 ورديعني ذلك بقاء عقد التوريد قائما في مواجهة الممما سير المرفق العام بانتظام واطراد ، 

 .الأصلي وتحمله عملية التوريد الجديدة التي قام بها
بيان الأحكام العامة لجزاء الشراء على حساب المورد يهدف البحث الى  بحث:ثانيا : هدف ال

عن تنفيذ  التىِ تنتجالعملية  كلاتللمش , لحللها المشرع نصوص خاصة بها صلم يخصي والت
على العراقي حث المشرع , و  ،لاسيما في ظل غياب الحلول التشريعيةالإداري  عقود التوريد

في ولاية القضاء الإداري ولاسيما بعد الإداري يد إدراج منازعات العقود الإدارية ومنها عقد التور 
 .7102لسنة  (27)التطور الحادث بموجب قانون مجلس الدولة رقم 

نتج عنه  ,مماعدم وجود أحكام خاصة بجزاء الشراء على حساب المورد بحث:: مشكلة الثالثا  
التي محلها عقار بين عقود المقاولات العامة ان الادارة خلطت ما وهيمن الاشكاليات  ةمجموع

تكييف الإدارة الخاطئ للعقد المبرم ت, وذذلك الالتي محلها منقولا الإدارية وبين عقود التوريد
 .يتسبب في تطبيق أحكام خاطئة
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على جزاء الشراء على حساب المورد في عقد التوريد الإداري  بحثليقتصرا بحث:ال نطاق: رابعا  
 جزاء في حصرا او الجنائية او الفاسخة, وسنبحث دون الجزاءات الاخرى ذالجزاءات المالية

 .  العادي الإداري  التوريد عقد المورد في حساب على الشراء
تعليمات  في تحليل نصوص سنتبع المنهج التحليلي والمنهج المقارن  :: منهجيه الدراسة خامسا  

المقارنة ، فضلا التشريعات والأنظمة  مقارنتها معو  7102لسنة  (7)تنفيذالعقود الحكومية رقم
  . ، مع الاستهداء بالأحكام القضائيةمصر وفرنسا  والعراق  اء في ذل منالفقه أراء عن عرض

 بحث:: خطه ال سادسا   
 .مفهوم الشراء على حساب المورد  :الأول المبحث

 .الأحكام العامة للشراء على حساب المورد :المبحث الثاني 
 ب الموردمفهوم الشراء على حسا: ولل المبحث ا

 قانونية بصلاحيات العاديين الأفراد مع تبرمها التي الإدارية العقود في العامة الإدارة تمتع     
 التي والجوهرية الأساسية العناصر أحد وهي بمهماتها الاضطلاع من تمكنها ومتنوعة متعددة

المبحث الى  هذا .عليه سنقسمحسب موضوع ذل عقدبوتتنوع هذه الجزاءات الإداري  العقد تميز
  ى النحو الاتي:علوذلك مطلبين 

 المطلب الاول : تعريف الشراء على حساب المورد 
 المطلب الثاني : خصائص الشراء على حساب المورد

 تعريف الشراء على حساب الموردالول: المطلب 
هو  الإداري  ذل عقد، الا ان الجزاء المخصص لعقد التوريدة حسب طبيعبتتنوع الجزاءات      

تنفيذ الفي حاله اخلاله ب المورد على دةالمتعاق جهةتفرضه ال ىِ الشراء على حساب المورد والت
 -: النحو الأتيعلى ذلك و  وعفر  الى ثلاثةهذا المطلب  ء قسمناولتسليط الضوء على هذا الجزا

 لتشريعي.ا التعريفالفرع الاول : 
  الفرع الثاني : التعريف القضائي. 

  ي .تعريف الفقهلا: لثالفرع الثا
 التشريعي التعريفالول:  الفرع

سوف نتكلم في هذا الفرع عن موقف المشرع من الشراء على حساب المورد في ذل من     
 -: وذلك على النحو الاتىِ فرنسا ومصر والعراق 

قانون العقود العامه الشراء على حساب المورد ،الا انه لم يعرف  :المشرع الفرنسيتعريف :اولا  
( من 0022الماده )فقد نصت ، ةيمكن تطبيق نصوص القانون المدني الفرنسي للعقود الاداري
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عدم ىِ حالة يجوز للدائن ان يطلب من المحكمه الترخيص له ف إذالقانون المدني الفرنسي ,
التنفيذ ان يقوم بذلك على نفقه المدين  ضمانا لحسن سير المرفق العام وعلى خير وجه، فيكون 

ومن القضاء  ةدون وساطمن  دمور ال ةعلى نفقه ومسؤولي الإداري  ق في تنفيذ عقد التوريدالح اله
 . )1(ودون اشتراط النص على مثل هذه السلطه في العقد

لقانون ة في اللائحه التنفيذي حيثالشراء على حساب المورد, عرف المشرع المصري  ثانيا :
بانه "اذا تاخر المورد في توريد ذل  0889لسنه  98المناقصات والمزايدات المصري المرقم 

الكميات المطلوبه او جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد، ويدخل في ذلك الاصناف المرفوضه 
فيجوز للسلطه المختصه اذا اقتضت المصلحه العامه ...شراء الاصناف التي لم يقم المورد 

لم يعرف المشرع الشراء على : يعراقالتعريف المشرع  . ثالثا :على حسابه و بتوريدها من غيره 
حساب المورد,الا  تعليمات تنفيذ العقود الحكوميه بانها"رابعا: في حاله اخلال المجهز للسلع 
والخدمات اوالاستشاريه بالتزاماته التعاقديه ...فيتم تنفيذ الالتزامات المخل بها على 

ات مبدا التنفيذ العيني للالتزام ويعد الشراء على حساب المورد المقصر احدى تطبيق.(7)حسابه
(3). 

وحسنا فعل المشرع العراقي في عدم ايراد تعريفا للشراء على حساب المورد لان وضع      
 ليس من اختصاص المشرع، فضلا عن ذلك فانه يضيق من نطاق هذا الجزاء . عريفات الت

 ئيالقضا التعريف: الفرع الثاني
ي عن المشرع الفرنسي في عدم ايراده تعريفا خاصا بجزاء لا يختلف موقف القضاء الفرنس     

الفرنسي اقر هذا الجزاء ،وذلك في  احد احكامه  ةالشراء على حساب المورد،الا ان مجلس الدول
"بان تقاعس المورد عن التسليم في المواعيد المقرره او التاخير في توريد  5/07/0832الصادره 

ويتمسك مجلس الدوله .(2)اتخاذ جزاء التوريد على حسابه سوغ ت ةاخطاء جوهري عدالاصناف ت
قضت  إذالمصري باخلال المورد بالتزاماته لتبرير حق جهه الاداره في الشراء على حسابه 

                                                           
د , رساله ماجستير , جامه بيروت العربيه فارس علي الجنكيز دوسكي , سلطه الاداره في حاله التنفيذ المعيب للعق( 1)

 .111, ص 2112كليه العلوم السياسيه , 

 .2112( لسنه 2( من تعليمات تنفيذ العقود الحكوميه رقم )11( الماده )2)

 ( د. محمد صلاح عبد البديع السيد ,سلطه الاداره في انهاء العقود الادارية بارادتها المنفردة ,دراسه مقارنة , اطروحة3)

 .363, ص 1993دكتوراه ,كليه الحقوق جامعه الزقاقين ,

( أشار اليه د. هاني عبد الرحمن اسماعيل , النظام القانوني لعقد التوريد الاداري , دراسه مقارنة , دار الجامعه الجديد 1)

 .991الاسكندريه , )ب ت( , ص 
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بان"مجال اعمال رخصه الشراء على حساب المورد.. هو نكول المورد عن التزاماته الناشئه عن 
  (.0)العقد"
تتناول الشراء على حساب المورد لان  ىِ , والتفي العراق ةالقضائي الباحث ندره الاحكامرى ي     

المشرع العراقي لم ينظم احكام خاصه ومستقله لهذا الجزاء,وانما نص عليها بشكل متداخل مع 
 . تنفيذ عقد المقاوله

 
  يتعريف الفقهال: لثالفرع الثا

" تجاه  تتخذه جهه الاداره انه عباره عن اجراء Hauriou))الفرنسي هوريو عرفه الفقيه     
,او  ةالمورد الذي اخل بتوريد الاصناف المتعاقد عليها بموجب العقد المبرم في المدة المحدد

تخلف عن توريدها بالمواصفات المطلوبه والمحدده في العقد وذلك بان تقوم بتنفيذ العقد على 
  .(7)حسابه وتحت مسؤوليته

تعريفه للجزاءات الضاغطه على انها  ن خلالموفي مصر فقد عرفها البعض بشكل عام 
 ه"جزاءات ذات طبيعه مؤقته تملك الاداره توقيعها على المتعاقد معها في حاله اخلاله بالتزامات

اخلالا جسيما،وذلك بقيامها بتنفيذ تلك الالتزامات اوان تعهد بتنفيذها الى شخص  ةالتعاقدي
مفهوم هذا  البعضوفي العراق بين . (3)ماليه "المقصر وتحت مسؤوليته المورد خرعلى حساب الآ

يسوغ  من شانه ان يعرقل سير المرفق العام، مما دث اي تراخ او تقصيرحالجزاء بانه اذا 
للادارة منحه مهلة اضافية للتنفيذ ،مع حقها في فرض غرامة التاخير فان لم ينصاع لكل هذا، 

مسؤليته اوان و على حسابه  هاد في توريدهلاصناف التي اخل المتعاقأبات من حق الادارة شراء 
انه " اجراء ب بعض الفقه  وقد عرفه (.4)الاصلي بعملية التوريدالى مورد اخر مع بقاء العقد تعهد

تستهدف به الاداره تنفيذ الالتزم عينا، للضغط على المورد عند اخلاله بتعهده ، وقد شرع لحمايه 

                                                           
أشار اليه , دكتور عاطف  2/2111/ 29ضتئيه ق 31( لسنه 372( حكم المحكمة الادارية العليا ,في الطعن رقم )2)

سعدي محمد علي ,عقد التوريد الاداري بين النظريه والتطبيق )دراسه مقارنه( دار النهضه العربيه للطبع والنشر 

 .297, ص 2116والتوزيع , القاهره , 

المتعاقدين معها في العقود  ( آشار اليه د. طارق محمد عبد الرحمن سلطان , سلطه الاداره في توقيع الجزاءات مع2)

 .213,ص2111الاداريه وضوابطها )دراسه مقارنه( دار النهضه العربيه ,

( د.خميس السيد اسماعيل ،الاصول العامه والتطبيقية العمليه للعقود الاداريه والتعويضات ،دار محمود للنشر والتوزيع 3)

 .93، القاهره ، )ب ت( ، ص 

اءات الادارية في عقد التوريد )دراسه مقارنة ( المركز العربي للنشر والتوزيع القاهره ، ( د. سحر جبار يعقوب، الجز2)

 .292، ص 2121
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انه بين على الرغم من  يتفق الباحث مع التعريف السابق لا.(0)سير المرفق العام بانتظام واطراد"
 .الجهه التي تفرض الجزاء )الاداره ( الا انه لم يبين من هي الجهه التي سوف تنفذ العقد

 خصائص الشراء على حساب المورد: المطلب الثاني
عن  الإداري تميزه بخصائص تجعل من عقد التوريد ةالضاغط ةتتمتع الجزاءات الاداري     

 -:وفق ماياتيمن خلال تقسيم المطلب الى فرعين على  وهذا غيره من العقود الإدارية
 المورد ةتنفيذ الالتزامات على نفقه ومسؤوليالول: الفرع 
ى النحو علذلك المورد في فرنسا ومصر والعراق و  ةعن جزاء الشراء على نفقه ومسؤولي سنتكلم
 التالي:

ن المورد المقصر يتحمل أب 79/0/0822لصادر في في فرنسا حكم مجلس الدوله ا  
عن الشراء على حسابه ذفرق الاسعار وغرامات التأخير التي تنجم  ذلها  الاثارالماليه

ان انه ليس من شأن الشراء على حسابه انهاء العقد المبرم بينه  والمصاريف الاداريه، بحسب
مورد اخر وبالاداره بنفسها ابيد سواء تم لا عن تبعات التور و ، وانما يظل مسؤ  ةوبين جهه الادار 

الاصناف التي قصر في توريدها من  ةبينما لا يستفيد من النقص في الاسعار اذا اشترت الادار 
ان عمليه الشراء على حساب المورد وتحت "الفقيه الفرنسي جيز رى ي. (7)خر بسعر اقلآمورد 

ر فقد قضت المحكمه الادارية العليا اما في مص.(3)ةمسؤوليته تتم باصل عام بطريقه المناقص
الاصلي يتحمل قيمه الزياده في ثمن الشراء مضافا اليها ما يستحق من  في مصر " ان المورد

قضت .وفي العراق (2)رغرامات وقيمه ذل خساره تلحق بالاداره ، بما في ذلك فروق الاسعا
المتعاقد عليه من  ئِ شراء الش " اذا نص عقد التوريد على تخويل الجهه الاداريه زمحكمه التميي

 .(5)صحيحا دالسوق على حساب المورد عند امتناعه، فان هذا الشرط يع

                                                           
( د.محمد منير الوتري ، العقودالادارية  وأنماطها التطبيقيه ضمن ايطار التحوولات الاشوتراكية ، الجوزء الاول ، مطبعوه 1)

 .72، ص  1979الجاحظ ، بغداد ،

لاوي ياسين بلاوي ، الجزاءات الضاغطه في العقد الاداري ، دار شتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، أـشار اليه د. ب(2)

 .222، ص 2111

( أشار اليه ، سعيد عبد الرزاق بخيره ، سلطه الاداره الجزائية اثناء تنفيذ العقد الاداري )دراسه مقارنة ( أطروحه 3)

 .272، ص  2111-2117ه ( كليه الحقوق )بن عكنون( دكتواره مقدمة الى جامعه الجزائر )يوسف بن خد

( فرق الثمن )الزيادة في الثمن التي تتحملها جهه الاداره في استدراك ما عجز عن توريده عن طريق الشراء من متعهد 2)

ان اخر بسعر اعلى من السعر الذي كان المتعهد الاصلي مرتبطا به وبسبب التزام المتعهد الاصيل بهذه الزياده هو 

جهه الاداره ما كانت تستعملها لولا تقصير المتعهد في الوفاء بالتزاماته بها هو تعويض لجهه الادارة عن الضرر 

الذي لحقها نتيجه تقصيره في التوريد ( أشار اليه ، محمد خليل خضير ، الغرامات التاخيرية  في العقود الادارية ، 

  36-33، ص  1991 رساله ماجستير ، كليه القانون جامعه بغداد ،

، مجله ديوان التدوين القانوني ، العدد الثاني ، كانون الاول  31/9/1966 2323( حكم محكمه تمييز العراق رقم 3)

  212، السنه الخامسه ، . 1966،
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لا تحتاج الى اللجوء الى القضاء لفرض الجزاء على المتعاقد  ةما تقدم ان الادار  نلخص   
ن لم ينص العقد على ذلك، واحدى خصائص جزاء الشراء على حساب المورد إ، حتى مقصرال

 .يتحمل المورد بالتزاماته التعاقديه التي اخل بها إذ المورد ةيقع على نفقه ومسؤوليانه 
 

 الشراء على حساب المورد جزاء مؤقت: الفرع الثاني
يتميز الشراء على حساب المورد بانه اجراء مؤقت تتمكن الاداره بمقتضاه من الحلول محل      

 .صول على اللوازم التي نكل او تاخر في توريدها المتعاقد المقصر او متعاقد اخر بدلا منه للح
(0) 

فهو جزاء مؤقت تتخذه الاداره وسيله ضغط ضد المتعاقد معها في حاله اخلاله بتنفيذ      
وبمعنى اخر انه اذا .(7)التزاماته لارغامه واجباره على الوفاء بالتزاماته في المواعيد المتفق عليها

عاقدي فان من حق الاداره ان تلجا الى استعمال وسائل الضغط تنفيذ التزامه التب المورد قصر
تتحدث عن الطبيعة المؤقتة لجزاء الشراء على حساب  نصوصا نجد لم العراقفي .(3) ةالمؤقت

المورد الا انه يمكننا الاسترشاد باحكام عقد المقاولة فيما يخص سحب العمل من المقاول) وهو 
( من ذراسه الشروط العامه للمقاولات والاعمال 55) ةدشارت الماأجزاء ضاغط ايضا ( فقد 

الهندسيه المدنيه صراحة في فقرتها الاولى على انه " لا يعتبر قيام صاحب العمل بسحب 
العمل ووضع اليد على الموقع والاعمال واخراج المقاول منها في الحالات المتقدمه فسخا 

لياته بموجب المقاوله او مساسا بحقوق او للمقاولة او اعفاء من التزامات المقاول او مسؤو 
ان القرار الصادر ـــ وبحق ـــ احدهم  جدوي(2)سلطات صاحب العمل او المهندس بموجب المقاوله"

بتنفيذ العقد على حساب المتعاقد معها وتحت مسؤوليته هو اجراء تصدره الاداره  ةمن الادار 
يحكمها النظام القانوني  ةالحقوق التعاقديالى نصوصه، وان ممارسه  بالاستناد تنفيذا للعقد 

يطلب من الاداره انهاء اجراء تنفيذ العقد على حسابه وتحت  يمكن للمتعاقد ان. و (5)للعقد
التعاقديه ، اذا اثبت انه بامكانه انهاء عمليه تنفيذ  مسؤوليته والسماح له بمباشره تنفيذ التزاماته

في مسألة انهاء اجراءات التنفيذ على  ةتقديري هطبسل ةالعقد بصوره  مرضيه. وتتمتع الادار 
                                                           

)1(De lau bader (Andre ) Trait,e theonique etpratique descontrate administ tatips tome ,  

01,02,03 paris  

، ص  1913د.سليمان الطماوي ، الاسس العامه للعقود الاداريه ، )دراسه مقارنه ( دار النهضه العربيه ، القاهره ، ( 2)

323. 

د.محمد عبد العال السناري ، طرق واساليب التعاقد الاداري وحقوق والتزامات المتعاقد )دراسه مقارنه ( دار النهضه ( 3)

 .27العربية، )ب ت( ، ص 

 . 2113( من كراسه الشروط العامه للمقاوله والاعمال الهندسيه المدنيه لسنه 63لمادة )ا( 2)

 . 92بلاوي ياسين بلاوي ، مصدر سابق ، ص ( 3)
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ما تقدم ان احدى خصائص الشراء خلاصة  (.0)دون رقابه القضاء عدمه حساب المتعاقد من
على حساب المورد انه مؤقت اي انه الاداره لا تنهي العقد مع المتعاقد المخل بالتزاماته معها 

 .(7)بينهما  ا  بل تبقي العقد قائم
 احكام الشراء على حساب المورد: نيالمبحث الثا

سلطتها في فرض الجزاء الضاغط على المورد في  ةمن مباشر  ةالمتعاقدالجهة لكي تتمكن      
ترتيب  تحقق، يجب توفر احدى حالات اخلال المورد بالتزاماته ،حتي يالإداري عقد التوريد 

ت اللازمه لحمايه المتعاقد من الذي يجب فيه توفير الضمانا نفسه الاثار القانونية ـفي الوقت
  .تعسف الاداره

 -: النحو آلاتىِ على ذلك و  لبينولبيان ذلك سوف نقسم هذا المبحث الى مط     
 المطلب الاول : حالات الشراء على حساب المورد 

 المطلب الثاني :  ضمانات الشراء على حساب المورد
 ه القانونيةحالات الشراء على حساب المورد واثار الول: المطلب 

.هي مجموعة الجزاءات التي تكفل تنفيذ العقد حيث تستطيع الإدارة (3)ان الجزاءات الضاغطة 
اجبار المتعاقد على الوفاء بالتزاماته، بما يمثل وسيلة اجبار على المتعاقد من اجل تنفيذ العقد 

الشراء على .وتمارس الجهة المتعاقدة سلطتها هذه من خلال (2)وضمان سير المرفق العام 
حساب المُوَرِد المقصر وعلى مسؤوليته، لذا سنتناول هذه الجزاءات في ذل من 

 فرنسا,ومصر,والعراق وذلك على النحو التالي:
 

 في فرنساالول: الفرع 
( من ذراسة الشروط المطبقة على عقود التوريدات الجارية والخدمات 37/0نصت المادة )     

خلال الفسخ الجزئي على مسؤولية المتعاقد فإن الشخص العام  في فرنسا على أنه " في حالة
مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور قرار التنفيذ على الحساب وعلى مسؤولية المتعاقد إما أن 

التي لم تسلم بعد, واما ان تقرر الإدارة تنفيذ  تبرم عقدا جديدا  لتنفيذ ذل أو بعض التوريدات
                                                           

 .236، ص1973عبد المجيد فياض ، نظرية الجزاءات في العقد الاداري ، دار الفكر العربي ، القاهره ، ( 1)

على حساب المورد في عقد التوريد الاداري)دراسة مقارنوة( , بحود دبلووم , كليوة  الشراء على حسن محمد على البنان,( 2)

 .32, ص2121الحقوق , جامعة الموصل,

( تشمل وسائل الضغط ثلاثة صور بالنسبة للعقود الإدارية ,حيدُ تخلتوف الجوزاءات بحسوب نووع العقود الإداري ففوي عقود 3)

وضوع المشوروع تحوت الحراسوة عون طريوق حلوول الإدارة محول التوزام  التزام المرفوق العوام )عقود الامتيواز( تتمثول فوي

المقصر أو باحلال غيره محله، اما في عقد المقاولة )عقود الاشغال العامة( تتمثل سوحب العمول مون المقواول ثوم يجوري 

 العمل على حسابه ومسوليته. 

 .276د. سليمان الطماوي ، مصدر سابق, ص( 2)
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تستطيع اتخاذ هذا الاجراء في حالة سكوت العقد وعدم وجود نص صريح الاداء بنفسها "والإدارة 
يجيز لها ذلك,بشرط ان يكون المُوَرِد قد قام بخطأ جسيم يبرر للإدارة الشراء على حسابه فمجرد 

فقد قضى مجلس التأخير بتوريد الأصناف المتفق عليها لا يبرر قيام الإدارة بفرض الجزاء 
س المُوَرِد عن التسليم في المواعيد المقررة، أو التأخير فيه, ورداءة الدولة الفرنسي" ان تقاع

الأصناف الموردة، تعتبر اخطاء جوهرية تبرر اتخاذ جزاء التنفيذ على الحساب ويجب اعذار 
المُورَرِد قبل قيام الإدارة بالشراء على حسابه ,مع التزام الإدارة بذات الشروط المتفقعليها 

جاز مجلس الدولة الفرنسي تخفيض المبالغ المستحقة على المُوَرِد الأصلي .وا(0)بالعقدالأصلي
 .(7)المُنَفَذ على حسابه، اذا اثبت بأن زيادة الاسعار بسبب خطأ الإدارة أوالمُوَرِد الجديد 

 في مصرالفرع الثاني: 
ذراسة  للمواصفات الواردة في الأصل أن المورد يلتزم بتوريد الأصناف المتعاقد عليها طبقا  

الشروط أو العقد وفي المواعيد المحددة، فإن عجز المورد عن تنفيذ العقد أو أخل بذلك اخلالا  
, وهو لا تعهد بذلك إلى غيره جسيما ، فتقوم الإدارة بنفسها بالحلول محله في تنفيذ التزاماته أو

.ولايشترط (3)التنفيذيؤدي الى نهاية الرابطة التعاقدية لأن غايته اجبار المُوَرِد المقصر على 
ممارسة سلطة الشراء لوشروط . (2)لتوقيعة ضرورة اثبات الضرر,أواللجوء الى القضاء لتوقيعه

ويترتب على هذا الجزاء مجموعة من الأثار، بأن  .(5)وذذلك الاعذار .(5)ارتكاب المتعهـد لخطأ 
ذفرق الاسعار، ولا يجوز له يتحمل المُوَرِد ذافة الأثار المالية الناجمة عن الشراء على حسابه 

الاشتراك بشكل مباشر او غير مباشر في تنفيذ التوريدات المنفذة، وان تكون الإدارة في حالة 
 .(2)الشراء على حسابه في مرذز الوذيل عنه

 في العراق: الفرع الثالث
صل ان يعد الشراء على حساب المورد المقصر احدى تطبيقات مبدا التنفيذ العيني للالتزام فالا

المورد يلتزم بتوريد الاصناف المتعاقد عليها، وفي المواعيد المحدده فاذا تراخى في التوريد عن 
الحق في شراء الاصناف التي  ارةالموعد المحدد او قام بتورد اصناف مرفوضه،فيكون للاد

                                                           
(1)volvé, F. Moderne, Traité des contrats administratifs, T.2, op.cit, A. de Laubadère, P. Del

p.144.  ,997اشار اليه د. هاني عبد الرحمن اسماعيل، مصدر سابق 

 .1121المصدر نفسه، ص( 2)

دية, كلية د.محمود ابو السعود , سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ العقد الإداري, مجلة العلوم القانونية والاقتصا (3)

 .193, ص1997, 39الحقوق , جامعة عين شمس,العدد الأول ,السنة 

 .131, ص2119, دار الجامعية الجديدة , الإسكندرية , 1د.ماجد راغب الحلو , العقود الإدارية , ط (2)

 .233, ص2121د.مصطفى سالم النجيفي , العقود الإدارية والتحكيم , الأفاق المشرقة للنشر والتوزيع, عمان ,  (3)

 .161د. عبد المجيد الفياض ,مصدر سابق,ص ( 6)

 .212د. عاطف سعدي محمد، مصدر سابق, ص( 7)
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م . بأن يقدم البضاعة على خلاف مات(0)قصر المورد في توريدها وعلى حسابه وتحت مسؤوليته
الاتفاق عليه من مواصفات ,أو تأخير في توريدها مما يؤدي الى الاخلال بسير المرفق 

.وممارسة هذا الجزاء من قبل الإدارة المتعاقدة مع المُوَرِد لا يؤدي الى انهاء الرابطة (7)العام
الثمن ولا التعاقدية لأن الغاية منه اجبار المُوَرِد على تنفيذ ماالتزم به مع ذلك فأنه يتحمل فرق 

تستطيع الإدارة ان تجمع بين الغرامات التي توقع على المُوَرِد الأصلي من الكميات التي نفذها 
على حسابه وبين تلك التي توقع على المُوَرِد الذي قام بالتنفيذ في حالة تأخره، لذا فأنه من 

 .(3)تاريخ التنفيذ على حساب المُوَرِد فأنه لا حق للمطالبة بغرامة التأخير 
حدد مسبقا  في العقد أو يويتميز الشراء على حساب المتعاقد بعدد من الخصائص، فهو اجراء 

تلجأ الإدارة  ,القانون، وذو طبيعة عقابية، وذو طبيعة إدارية، ومحدد الأسباب، وأنه إجراء مؤقت
في تنفيذه  المتعاقدة للشراء على حساب المتعاقد إذا تخلف المتعاقد عن تنفيذ العقد أو إذا تأخر

.يرتبط هذا الجزاء في الغالب بعقود (2) أو ورد لوازم مخالفة للمواصفات المتفق عليها في العقد
فإذا تخلـف المتعاقد عن تنفيذ التزامه بالتوريد، تقوم الإدارة بالتنفيذ على حسابه الإداري التوريد 

على حسابه، او  افي توريدهلاصناف التي اخل المتعاقد أمن حق الادارة شراء . ف(5)ليته ؤو ومس
قضت محكمه التمييز في فقد  (.6)الاصلي الى مورد اخر مع بقاء العقد بعملية التوريد ان تعهد

المتعاقد عليه من السوق  ئِ العراق " اذا نص عقد التوريد على تخويل الجهه الاداريه شراء الش
 .(2)صحيحا دعلى حساب المورد عند امتناعه، فان هذا الشرط يع

لا تحتاج الى اللجوء الى القضاء لفرض الجزاء على المتعاقد  ةخلاصه ما تقدم ان الادار  
ن لم ينص العقد على ذلك، واحدى خصائص جزاء الشراء على حساب المورد إالمخل، حتى 

 .يتحمل المورد المخل بالتزاماته التعاقديه التي اخل بها إذ انه يقع على نفقه ومسؤوليه المورد
من تنفيذ التزاماته  فإن الإدارة تقوم باستبعاده مؤقتا ،  وردسبق إنه في حالة تخلف الميتضح مما 

 .آخر وردوتقوم هي بنفسها بالتنفيذ على حسابه وتحت مسؤوليته، أو تعيد مهمة التوريد الي م
                                                           

محمد صوولاح عبوود البووديع السوويد ,سوولطه الاداره فووي انهوواء العقووود الاداريووة بارادتهووا المنفووردة ,دراسووه مقارنووة، رسوواله ( ـ1)

 363, ص 1993دكتوراه ,كليه الحقوق جامعه الزقاقين ,

 .137, ص1991, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , 2د.محمود خلف الجبوري , العقود الإدارية , ط (2)

د.فاروق احمد خماس , محمد عبدالله الدليمي , الوجيز في النظرية العامة للعقودالإدارية , دار الكتب للطباعة والنشور ,  (3)

 .126, ص1992الموصل , 

ي, صلاحية الإدارة في الشراء على حساب المتعاقد )دراسة مقارنة(,مجلة البلقاء العلوم الانسوانية د. على خطار شطناو( 2)

 .31,ص 2111(,1,العدد)1والاجتماعية,المجلد

 .112د. مازن ليلو راضي, مصدر سابق, ص( 3)

 .292د. سحر جبار يعقوب، مصدر سابق، ص ( 6)

، مجلووووه ديوووووان التوووودوين القووووانوني، العوووودد الثوووواني، كووووانون 31/9/6196 2323( حكووووم محكمووووه تمييووووز العووووراق رقووووم 7)

 2112، السنه الخامسه، 1966الاول،
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الباحث انه في العراق  بقدر تعلق الامر بجزاء الشراء على حساب المورد، انه لاتوجد  يرى      
على نكول المورد وانما ترتب   ا  قانوني بوصفه آثرا  نصوص قانونية  ترتب فرض هذا الجزاء  

 جزاء مصادرة التامينات  الاولية وفرض البدلين .  
ثار القانونية التي اختص بها جزاء الشراء على حساب المورد في لآموقف المشرع العراقي من ا

رابعا( من تعليمات تنفيذ العقود  /01المادة )عقد التوريد ـ والذي يمكن معرفته من عرض 
 ةفی حاله اخلال المجهز للسلع والخدمات او الاستشاري” انه  7102( لسنة 7الحكومية رقم )

، وعند عدم استجابته فيتم تنفيذ الالتزامات التی فعلى جهه التعاقد انذاره رسميا   ةبالتزاماته التعاقدي
( من هذه 3الاسباب المنصوص عليها فی الماده ) اخل بها على حسابه وذلك وفقا لاحد

ويتحمل المتعاقد المخل دفع التعويض عن الاضرار  التعليمات عند توافر الشروط الخاصه بها ،
  التی لحقت بجهه التعاقد بسبب هذا الاخلال بعد انتهاء تنفيذ العقد"

 ضمانات الشراء على حساب المورد: المطلب الثاني
بالتزاماته التعاقديه، ولكن يكون للمورد  ورد المقصرفي فرض الجزاء على الم الحق ةدار للإ     

قبل فرض الجزاءعليه بعض الضمانات التي تجعل من الجزاء الذي تفرضه الاداره عليه بعض 
 -: وعلى وفق الأتييمكن تلخيصها في فرعين  ىِ الشروط  والت

 الجسيم أالفرع الاول : الخط
 دلمور عذار اإ الفرع الثاني : 

 الخطا الجسيمالول: الفرع 
لم يضع المشرع سواء في في فرنسا او مصر او العراق تعريفا للخطا الجسيم في نطاق      

يقسم الخطا العقدي بشكل عام الى خطا جسيم  فرنسا ، الا ان الفقه التقليدي فيةالعقود الاداري
عمد ، ويلحق به خطا يسير وهو قرب الى الأوهو الخطا الذي لايرتكبه اقل الناس عنايه وهو 

تافه وهو الذي لا يرتكبه الشحص الحازم الحريص ،  أالذي لا يرتكبه الشخص المعتاد ، وخط
( من القانون المدني 0032) ةوقد هجر هذا التقسيم وانتهى القول به بعد ان نصت الماد

الملتزم التزاما تعاقديا عن اخطائه ويقاس هذا الخطا بمعيار عنايه  ةالفرنسي على مسؤولي
لا  تنخفض اي عنايه للشخص المهمل ولا ترقى الى معيار الشخص  إذالشخص المعتاد 

الا انه ليس ذل خطا من جهه المورد يبرر للاداره الشراء على حسابه ذما يقدر . (0)الحريص

                                                           
 . 933، ص  1991د. عبد الرزاق السنهوي ، نظريه العقد ، الجزء الثاني ، منشورات الحيالي الحقوقيه ، بيروت ، ( 1)
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التاخير  يتجسد هذا الجزاء بل يجب ان لتسويغذافيا  أن مجرد التاخير ليس خطأالفقيه  جيز"ب
  قد"ععدم تنفيذ شروط الفي 

لتحديد الخطا الجسيم وانما ترك امره للقضاء  . وتضمن  المشرع معيارا  فلم يضع مصر: وفي   
ولائحته التنفيذيه  نصوصا ذات  0889لسنه  98قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 

ان الاخطاء التي تبرر تنفيذ العقد على حساب المورد المقصر ، ومثال ذلك ، بش ةعبارات عام
( من القانون اعلاه "...يجوز للجهه الاداريه فسخ العقد او التنفيذ 75) ةما نصت عليه الماد

 (0)ي شرط من شروطه "أخل بأعلى حساب المتعاقد اذا 
الشراء على حساب  تسوغتي فان المشرع  قد بين حالات الخطا الجسيم والالعراق: وفي  

( من تعليمات 01نصت المادة )حيث النكول  الولىالمتعاقد ،ويمكن توضيح ذلك في حالتين 
تنفيذ العقود الحكومية على النكول في اولا )أ( يعد المناقص ناكلا عند تحقق الحالات الاتية 

( 05) خلال العقد بتوقيع ارسمي انذاره وبعد الاحاله بكتاب التبليغ بعد العقد توقيع عن امتناع
 حقيقية غير لبيانات تقديمه وعند قانونا مشروع عذر دون  من انذاره تاريخ من يوما   عشر خمسة

اما  (.7).التنفيذ حسن ضمان خطاب تقديم المناقصةوعدم لشروط ومخالفة مشروعه غير وبطرق 
خاص بعقد المقاولة   الاخلال:ـ لم يرد نص خاص بعقد التوريد وان النص الواردالثانية فهي 

/ ثانيا(" اذا 01،الذي يمكن الاسترشاد به لعدم وجود نص خاص بالتوريد، اذ نصت المادة )
اخل المقاول في المراحل النهائية لتنفيذ العقد  فلجهة التعاقد تشكيل لجنة اسراع لتنفيذ الاعمال 

لات الادارية المنصوص المتبقية على حساب المقاول ويكون المقاول ممثلا فيها تفرض التحمي
اعلاه. فاذا لم يكن ثمة خطا في المبين  ذاته )الثالثة( من هذا البند في القانون  عليها في الفقرة

من المتعاقد او لم يكن خطا جسيما وانما يعد من الاخطاء الطفيفة او ذات الاهمية الثانوية فانه 
نه بامكان أكما  (3)مسوغء الذي ليس له يمكن ان يحكم بمسوؤلية الادارة التعاقدية عن وقوع الجزا

الذي يتمثل  ثبات السبب الاجنبي،أالمتعاقد مع الادارة ان ينفي عنه مسوؤلية الخطا الجسيم ب
 .ةبالقوة القاهرة والحادث الفجائي وفعل الغير وفعل الادار 

                                                           
 الملغي . 1991لسنه  19( من قانون المناقصات والمزايدات المرقم 23الماده )( 1)

 النافذ. 2112( لسنة 2( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية المرقم )11المادة )( 2)

د.سيد احمد محمد جاد الله، سلطة الادارة  ازاء العقد الاداري، رسالة دكتوره جامعة القاهرة ،كلية الحقوق ( 3)

 .326،ص2117
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ذان ذلك بسبب  وتنتهي مسوؤلية المتعاقد من عدم تنفيذه لالتزامه او التاخير في التنفيذ اذا     
فعلها عن خطا او اهمال او استعمالا  ينجمالى جهة الادارة المتعاقدة ذاتها ، سواء  يعود

 .(0)التي تتمتع بها دون منازع ةلسلطتها وحقوقها الثابت
نفي وقوع الخطا الجسيم من قبله واثبات عائدية ذلك  ورداذا لم يستطيع المنلخص مما تقدم انه 

لا يد له فيه ، فانه يمكن للادارة ان تلجا الى توقيع الجزاءات عليه   الخطا الى سبب اجنبي
 .(7)وتنفيذ العقد على حسابه وتحت مسوؤليته 

  (3) المورد انذار: الفرع الثاني
المخالف علما بما تنوي اتخاذه  ةعرف البعض الانذار بشكل عام على انه " احاطه الادار      

لتدخلها باتخاذ ما ا ارك الموقف وتصحيح وضعه المخالف در في مواجهته قبل حدوثه ، بقصد تد
  (2). ءاسباب المخالفه ، وهو في هذه الحاله يكون بمثابه انذار يقيه انزال الجزا ةمن شأنه ازال

الى المتعاقد معها اوجه الخلل  ةعرفها البعض الاخر بانها " التنبيه الموجه من الادار و      
 فيحسب بنود العقد بته التعاقديه ، وحثه على ضرورة الالتزام بالتنفيذ والتقصير في تنفيذ التزاما

 (5)توقيع الجزاء من قبل الاداره "من المدة المحدده 
ويختلف الانذار عن الاخطار، فالانذار بمثابه تنبيه للمخاطب بتعديل وضعه غير القانوني      

يهدف الى  إذخاطب بمضمون القرار الاخطار وصول علم الم ويعد تجنبا لايقاع الجزاء عليه ،
 (5)مجرد اعلام المخطر اليه بواقعه معينه .

عند اكتشافها  ةاجراء اداري تقوم به الادار هو ويتضح من التعريفين المذذورين ان الانذار      
تلجا اليه الاداره قبل ايقاع الجزاء على المخالف لتفادي ايقاع الجزاء  إذ خطا معين قد تحقق ،

ي جزاء ضاغط توقعه الاداره أالانذار هو التمهيد لاتخاذ  ويعدثار الانذار، أوتحمله  عليه ،
 على المتعاقد المخل بالتزاماته التعاقديه . 

                                                           
 .16،ص،.2116لعقود الادارية، ( د.محمد سعيد حسين امين ، المبادى العامة في تنفيذ ا1)

 1969لسنه  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 176( و )173( و )172المواد )( 2)

نشير الى  ان مصطلحي  الانذار والاعذار ذا مدلول قانوني واحد، اذ يستعمل المشرع العراقي لفظ الانوذار فوي القواعود  (3)

لموورد ، فوي حوين يسوتعمل المشورع المصوري لفوظ الاعوذار ويقصود بوه ذات القانونية التي تتعلق بالشراء علوى حسواب ا

المعنووى. وتماشوويا مووع اللفووظ الووذي اطلقووه المشوورع العراقووي سنسووتخدم مصووطله الانووذار فووي دراسووتنا هووذا ، الا اذا كانووت 

 النصوص القانونيه في مصر استخدمت الاعذار، حينها لا نملك بديلا من استخدامها.

يونس ، الرقايه القضائيه على شرعية الجزاءات الادارية العامه ، دار الجامعه الجديد للنشر ،  ( محمد باهي ابو2)

 123-122، ص  2111الاسكندرية ، 

 137، ص  2111( د.منصور نابلسي ، العقد الاداري )دراسه مقارنة ( منشورات زين الحقوقيه لبنان ،3)

دية للإدارة في تنفيذ العقود الإدارية , المركز العربي للنشر والتوزيع , ( د.بشار رشيد حسن المزوري, المسؤولية التعاق6)

 . 121، ص2117القاهرة, 
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ويتم  ، ةطريق ةان تبلغ المتعاقد بأي ةنما يجوز للادار أو  محددا   لايتطلب ان يتخذ الانذار شكلا  
التي تحددها الاداره في العقد بين الطرفين ،  ةداريالا الطرائقفق ة على و انذار المورد من الادار 

 .(0)الموردلى يمكن ان يتم بموجب رساله مسجله موجهه ا و
يعمل مجلس الدولة الفرنسي ، رقابته على التزام جهة الادارة بضرورة انذار المورد المقصر قبل  

 8/00/083ي عزمها الشراء على حسابه وعلى مسوؤليته فقد قررت  في حكمها الصادر ف
دون سابق انذاره ،او من ثار المالية الباهظة الناجمة عن الشراء على نفقته لآاعفاء المورد من ا

 .ويجد(7)بناء على انذار معيب  حتى ولو ذان المورد قد ارتكب خطا يبرر توقيع هذا الجزاء 
عيبا في الشكل يودي  الفقه الفرنسي وجوب انذار المقاول وان عدم مراعاة الادراه لهذا الجزاء يعد

الى بطلان اجراء التنفيذ على حساب المتعاقد سواء ذان بسحب العمل من المقاول او الشراء 
  .(3)على حساب المورد وتحت مسؤوليته

للمناقصات والمزايدات على ضروره  ة( من اللائحه التنفيذي82) ةتنص المادمصر  وفي     
عليه بعلم الوصول على العنوان المبين في العقد قبل  بأنذار المورد بخطاب موصى ةقيام الادار 

ن أكدت ذلك المحكمة الادارية العليا في احدى احكامها" بأو . (2)قيامها بالشراء على حسابه
يشترط لسحب العمل او الشرء على حساب المورد اخطار المتعاقد بذلك ذتابة بالبريد لموصى 

 .(5)راء اخر"عليه مصحوبا بعلم الوصول ودون حاجة الى اج
على انه  النافذ ة( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومي/ رابعا  01:قد نصت الماده ) العراقوفي    
فعلى جهه التعاقد  ةبالتزاماته التعاقدي ةاخلال المجهز للسلع والخدمات او الاستشاري ةفی حال” 

بها على حسابه وذلك وفقا  ، وعند عدم استجابته فيتم تنفيذ الالتزامات التی اخلانذاره رسميا  
( من هذه التعليمات عند توافر الشروط الخاصه 3لاحد الاسباب المنصوص عليها فی الماده )

بها ،ويتحمل المتعاقد المخل دفع التعويض عن الاضرار التی لحقت بجهه التعاقد بسبب هذا 
 . (5)الاخلال بعد انتهاء تنفيذ العقد"

                                                           
 (3 Fouad , El ,Attar , le marsh’e de Travaux Pulice These, Paris , 1953 , ed ition, lesaive , 

1995  

  211أشار اليه ، عاطف سعدي ، مصدر سابق ، ص ( 2)

)3(ubader , Traite de Droit , Administrat , six ieme Edition , l..G,O,J, , Paris , Andre , dela 

1973 , p.p , 313-314  

 النافذ  1991لسنه  19( من قانون المناقصات والمزايدات المصري 92( ينظر الى المادة )2)

الجزء الأول - 39لسنه -المجموعة- 1/3/9319ق جلسة  37ع لسنة 393حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم ( 3)

 .139،ص 31المبدا رقم -

 النافذ . 2112( لسنه 2تعليمات تنفيذ العقود الحكوميه رقم )( 6)
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الى مجموعة من الوصول " الشراء على حساب المورد" تم  بعد اتمام دراسه موضوع: ةالخاتم
 الاستنتاجات والتوصيات سنذذرها فيما يلي :

  :الاستنتاجات :اولا
لا تنهي الاداره العقد مع  إذخصائص الشراء على حساب المورد انه جزاء مؤقت ،  من  -0

  .بالتزاماته معها بل تبقي العقد قائم بينهما ورد المقصرالم
اخلالا جسيما تضر بسير المرفق العام  الاداري  في عقد التوريدورد نكول الم يترتب على -7

 .بانتظام واطراد
رض الجزاء على المتعاقد المخل معها، حتى وان لم فالى القضاء ل للجوءلا تحتاج الاداره  -3

 ينص العقد على ذلك فهذه القدره ممنوحه للاداره . 
رض جزاء الشراء على حساب المورد في عقود ثار القانونية لفلم يعرج المشرع على الاَ  -2

( لسنة 7،الا في الفقرة رابعا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )الإداري التوريد 
7102 

  :ثانيا : التوصيات     
ـ الفصل في التشريعات  والتعليمات وذراسة الشروط بين احكام  عقد المقاولة وجزاء سحب 0

 ة ، وعقد التوريد وجزاء الشراء على حساب المورد من جهة اخرى .العمل  من المقاول من جه
حق الادارة في ايقاع الجزاء  تسوغـ النص على معايير محددة  للتاخيرفي تنفيذ الالتزامات، 7

 المناسب على المورد المتاخر في تنفيذ التزامه والتنفيذ على حسابه.
وسن قانون جديد  7102( لسنه 92ف رقم )امر سلطه الائتلا –ـ الغاء قانون العقود العامه 2

يحل محله يتسم بدقه الصياغه وسهوله الفهم والمرونه وضبط النصوص وثبات التعابير 
 المستخدمه وتماشيا مع المصطلحات القانونيه السائده في العراق .

عليهم  مدا او اهمالا بالتزاماتهم التي تفرضهالاداره عَ إـتجريم حالات اخلال المتعاقدين مع  5
   ة.العقود الاداري

 المصادر ةقائم
  القانونية : الكتب

بشار رشيد حسين المزوري ، المسؤولية التعاقدية للاداره في تنفيذ العقد الاداري )دراسة مقارنة ( المركز العربي  -1

 . 2111للنشر والتوزيع ، 

 .2111نشر والبرمجيات ، مصر ، بلاوي ياسين بلاوي ، الجزاءات الضاغطة في العقد الاداري ، دار شتات لل -2

خميس السيد اسماعيل ، موسوعه القضاء الاداري ، ألاصول العامه والتطبيق العملي للعقود الادارية والتعويضات  -3

 ، دار محمود للنشر والتوزيع ، القاهره ، بدون سنه طبع .

ركز العربي للنشر والتوزيع سحر جبار يعقوب ، الجزاءات الإدارية في عقد التوريد ، )دراسة مقارنة ( الم -2

 .  2121القاهره ، 
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 .1931سليمان الطماوي ، ألاسس العامه للعقود الادارية )دراسة مقارنة ( دار النهضه العربيه ، القاهره،  -3

طارق محمد عبد الرحمن سلطان ، سلطه الادارة في توقيع الجزاءات مع المتعاقدين معها في العقود الادارية  -6

 . 2111مقارنة ( دار النهضه العربيه ، سنه الطبع ، وضوابطها )دراسة 

عاطف سعدي محمد علي ، عقد التوريد الاداري بين النظريه والتطبيق )دراسة مقارنة ( ، دار النهضه العربيه  -7

 .2116للطبع والنشر والتوزيع ، القاهره ، 

  1991لحقوقية، بيروت ، عبد الرزاق السنهوري ، نظريه العقد ، الجزء الثاني ، منشورات الحلبىِ ا -1

 . 1973عبد المجيد فياض ، نظريه الجزاءات في العقد الاداري ، دار النهضه العربية ، القاهره ،  -9

فاروق احمد خماس , محمد عبدالله الدليمي , الوجيز في النظرية العامة للعقودالإدارية , دار الكتب للطباعة  -11

 .1992والنشر , الموصل , 

 .2119, دار الجامعية الجديدة , الإسكندرية , 1العقود الإدارية , طماجد راغب الحلو ,  -11

 . 2116محمد سعيد حسين امين ، المبادئ العامة في تنفيذ العقود الادارية ، مطبعه الايمان ،  -12

 . 1993محمد صلاح عبد البديع ، سلطه الاداره بانهاء العقد بارادتها المنفرده ، جامعه الزقازيق ،  -13

 ال السناري ، طرق واساليب التعاقد الاداري وحقوق والتزامات المتعاقد )دراسة مقارنة( ، ب ت. محمد عبد الع -12

محمد منير الوتري ، العقود الاداريه وانماطها التطبيقيه ضمن ايطار التحويلات الاشتراكيه ن الجزء الأول ،  -13

 . 1979مطبعه الجاحظ ، بغداد ، 

 .1991, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , 2, طمحمود خلف الجبوري , العقود الإدارية  -16

 .2121مصطفى سالم النجيفي , العقود الإدارية والتحكيم , الأفاق المشرقة للنشر والتوزيع, عمان ,  -17

 . 2111منصور نابلسي ، العقد الاداري )دراسة مقارنة ( منشورات زين الحقوقية لبنان ، -11

ام القانوني لعقد التوريد الاداري )دراسة مقارنة ( دار الجامعه الجديد ، هاني عبد الرحمن اسماعيل ، النظ -19

 الاسكندريه ب ت .

 : الرسائل والاطاريح

 ولا :الرسائل:ا

على حسن محمد على البنان, الشراء على حساب المورد في عقد التوريد الاداري)دراسة مقارنة( , بحد دبلوم ,  -1

 .2121كلية الحقوق , جامعة الموصل,

رس علي الجنكيز دوسكي ، سلطه الاداره المتعاقدة في حاله التنفيذ المعيب للعقد ، رساله ماجستير ، جامعه فا -2

 .2113بيروت العربية ، كليه الحقوق والعلوم السياسية ، 

 . 1991محمد خليل خضير ، الغرامه التاخيرية في العقود الادارية ، رساله ماجستير ، جامعه بغداد ،  -3

 ريح: ثانيا:الاطا

سعيد عبد الرزاق بخيره ، سلطه الاداره الجزائيه اثناء تنفيذ العقد الاداري )دراسة مقارنة ( اطروحه دكتوراه  -1

 .2111-2117مقدمه الَى جامعه الجزائر )يوسف بن خده ( كليه الحقوق )بن عكنون( 
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